إجراءات الطعن تمييزاً 
كان الطعن تمييزاً على الأحكام والقرارات الصادرة عن محكمة القضاء الإداري يقدم بلوائح مطبوعة بواسطة محامي ذي صلاحية مطلقة ،ليقوم رئيس محكمة القضاء الإداري بالتأشير عليها واستيفاء الرسم القانوني عنه ثم يرفعه مع اضبارة الدعوى إلى المحكمة الاتحادية العليا[footnoteRef:1], و يقع ذلك خلال ثلاثين يوماً تبدأ من تاريخ التبلغ بالحكم أو اعتباره مبلغاً([footnoteRef:2]).    [1: - ينظر الماد(   20  ) من النظام الداخلي للمحكمة الاتحادية العليا.]  [2: ( ) ينظر (7/ثانيا/ط  ) من قانون مجلس الدولة العراقي المعدل .] 

	ويجب أن تشتمل عريضة الدعوى على أسماء الخصوم، وشهرتهم، ومحل أقامتهم والمحل الذي يختاره لغرض التبليغ،واسم المحكمة التي أصدرت الحكم المميز، مع تاريخ تبليغ الحكم المذكور، وأوجه مخالفته للقانون، وان يرفق الطاعن مع العريضة صوراً منها لكي تجري التبليغات القضائية  ويدعو  رئيس المحكمة أعضاءها للاجتماع  قبل الموعد المحدد بمدة لا تقل عن خمسة عشر يوما إلا في الحالات المستعجلة وحسب تقديرها[footnoteRef:3]. [3: - ينظر المادة ( 9)  من النظام الداخلي للمحكمة الاتحادية العليا .] 

	وبعد صدور قانون التعديل الخامس رقم 17 لسنة 2013 أصبح الطعن يقدم إلى رئيس محكمة القضاء الإداري من قبل الطاعن من دون اشتراط تقديمه من قبل محامي كما إن الطعن وبموجب القانون آنف الذكر يرفع إلى المحكمة الإدارية العليا التي أصبحت مرجعا للطعن تمييزا بالقرارات الصادرة عن محاكم القضاء الإداري وقضاء الموظفين , أما في فرنسا ومصر فيتطلب الأمر أن يكون الطعن موقعاً من محام من المقبولين أمام المحكمة ، ففي مصر تقدم جميع الدعاوى أمام القسم القضائي بالمجلس بواسطة محامي ينوب عن المدعي إذ أوجب قانون مجلس الدولة الحالي أن يقدم الطلب إلى قلم كتاب المحكمة المختصة بعريضة موقعه من محام مقيد بجدول المحامين المقبولين أمام تلك المحكمة ، وتبعاً لذلك فان وكالة المحامي أمر مطلوب لإقامة الدعوى سواء إمام محكمة القضاء الإداري والمحاكم الإدارية (م25) أم أمام المحكمة الإدارية العليا م(44) ،أما في العراق فأن هذا الأمر كان مطلوبا عند الطعن تمييزا أمام المحكمة الاتحادية العليا فقط[footnoteRef:4],وقد تغير الأمر بعد نفاذ قانون التعديل الخامس لقانون مجلس شورى الدولة رقم 17 لسنة 2013 الذي أناط اختصاص الطعن بالمحكمة الإدارية العليا،  كما يلاحظ في مصر إن هيئة مفوضي الدولة هي إحدى جهات تحريك الطعن تمييزا إضافة إلى أصحاب الشأن  [4: ) ) ينظر  المادة (20 )من النظام الداخلي للمحكمة الاتحادية العليا . ] 
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	إن المحكمة الإدارية العليا وهي تنظر في الطعون المقدمة أمامها ينحصر عملها كمحكمة تمييز في التأكد من كون الحكم المميز موافق للقانون أم لا , وبعبارة أخرى هي تتأكد من مدى تطبيق المحكمة لحكم القانون على وقائع الدعوى تطبيقاً سليماً دون التعرض لوقائع الدعوى وبالتالي فهي محكمة قانون وليس وقائع .
وبموجب ذلك تنتهي المحكمة  بعد نظرها الطعون المقدمة أمامها إلى عدد من الأحكام تتمثل بما يلي :
1. رد العريضة التمييزية : ويحصل ذلك إذا وجدت إن العريضة التمييزية قد قدمت بعد فوات المدة القانونية ،وكذلك إذا ما كانت العريضة خالية من الأسباب القانونية للطعن .
1. تصديق الحكم المميز: إذا كان موافقا للقانون.
1. نقض الحكم المميز:إذا ما توفر سبب من الأسباب المنصوص عليها في المادة( 203 ) من قانون المرافعات المدنية .
وبموجب المادة (7/ثامناً/ج) تكون الأحكام والقرارات التي تصدرها المحكمة الإدارية العليا باتة لا تخضع لأي طريق من طرق الطعن . 
ومما يلاحظ هنا بصورة عامة إن صياغة الأحكام لدى المحكمة الإدارية العليا لا تختلف عن صياغة أحكام محكمة تمييز العراق شكلاً وموضوعاً على الرغم من أن المشرع قد أعطى المحكمة الإدارية العليا(وكما لاحظنا) سلطة البت في موضوع الدعوى وتقدير الوقائع وسلطة المراجعة القانونية ،  وهذا ما نوهت إليه عبارة المشرع في النص باعتبار قرار المحكمة باتاً وملزماً إلا إن المحكمة دأبت في أحكامها ولاسيما عندما تصدر قراراتها بنقض الحكم المطعون فيه إن تعيد الدعوى إلى محكمة القضاء الإداري أو إلى محكمة قضاء الموظفين لإعادة النظر والسير على الاتجاه الذي ترسمه المحكمة الإدارية وهذا المسلك الذي كانت تسير عليه الهيأة العامة لمجلس شورى الدولة قبل صدور قانون التعديل الخامس[footnoteRef:5]. [5: () ينظر د. إبراهيم طه الفياض ،المجلة ،  مصدر سابق،ص 102 – 103 . وتدليلا على ذلك ذهبت الهيئة العامة في احد قراراتها عام 1998 إلى القول (وحيث إن قيام المميز عليه المدعى عليه أمين بغداد إضافة لوظيفته بإلغاء إجازة بتوجيه منه كون الملك المذكور مشغولا من قبل مستأجرين لا سند له من القانون مما يجعل قرار إلغاء الإجازة فيه إساءة وتعسف في استعمال السلطة ) ، وفي قرار أخر ذهبت الهيئة العامة إلى القول ( مادام قرار المدعى عليه أمين بغداد بحجز المدعي قد جاء خلافا للقانون وتضمن خطا في تطبيق القرار المذكور 550 لسنة 1993 فانه يكون واجب الإلغاء ).
 إما المحكمة الاتحادية العليا فقد اتجهت في احد قراراتها إلى القول ( لدى التدقيق والمداولة من المحكمة الاتحادية العليا وجد إن الطعن ألتميزي مقدم ضمن المدة القانونية فقرر فبوله شكلا ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه غير صحيح ومخالف للقانون وذلك لان المحكمة أصدرته قبل التوسع في تحقيقاتها في موضوع دعوى المدعي إذ يتعين على المحكمة التحقق من وكيل المدعي عن كيفية تشكيل مجلس مدينة بغداد والصلاحيات المناطة به وعن السند القانوني الذي تم بموجبه تشكيل هذا المجلس وهل إن تشكيله استوفى الشكلية القانونية وهل يعدالآن مثل هذا المجلس من المجالس الرسمية , إذ إن المحكمة أصدرت حكمها المميز دون التوسع في تحقيقاتها وفقا للنهج المتقدم مما جانب حكمها الصواب لذا قرر نقضه وإعادة اضبارة الدعوى لمحكمتها للسير فيها وفقا للنهج المتقدم ومن ثم ربطها بالحكم القانوني على ضوء ما يتظاهر لها من تحقيقاتها . يراجع قرار الهيئة العامة: اضبارة رقم 17 تمييز 1998  في 13 / 4/ 1998 ، وكذلك قرار الهيئة العامة القضية رقم 12 / إداري تمييز / 995 في 26 /3/ 995 , حكم المحكمة الاتحادية العليا العدد 8 / اتحادية / تمييز 30/4/2006. ينظر  موقع المحكمة الاتحادية العليا على شبكة المعلومات الدولية(الانترنيت):   
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أما بالنسبة للقضائيين الفرنسي والمصري فالمتتبع لأحكام مجلس الدولة الفرنسي والمحكمة الإدارية العليا بصفتهما جهتي نقض يجد أنهما ينصبان نفسيهما قضاة موضوع وقضاة قانون , وعلى هذا الأساس يجري حسم المنازعات، على أن الأحكام التي تصدر لا تتضمن إعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة أو إلى المحاكم ذات الصفة الاستئنافية .
















